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 أثر نظرية الظروف الطارئة على عقد الاستصناع

 طالب دكتوراة في الجامعة الأردنية، تخصص الفقه وأصوله. –الخراز عبد الرحمن إبراهيم سعد 
 al.kharaz@hotmail.comالبريد الإلكتروني للباحث: 

 ملخص
الظروف الطارئة على عقد الاستصناع، فيهدف إلى  ر نظريةتناول هذا البحث الموسوم بـ أث

بيان مفهوم الظروف الطارئة، وما مشروعيتها، وما شروطها، ثم أبيّن عقد الاستصناع، فأذكر 
مفهومه، ومن ثم الاختلاف حوله وتكييفه، ثم توضيح لصور وتطبيقات عقد الاستصناع، وما مدى 

 تأثير نظرية الظروف الطارئة عليه.
 
 عقد الاستصناع. –مات مفتاحية: الظروف الطارئة كل

 لمقدمةا
من المعلوم أن الفقه الإسلامي يصلح لكل زمانٍ ومكان، فهو منهج حياة، وهو الدين 

]سورة  { جحجح خم جح حم جح جم جحثم ته تم تخ} :قال تعالىالذي ارتضاه الله لعباده، 
 حياة. الحياة، فهو منهجالأكمل الذي يحقق متطلبات الكامل فهو الدين ، [30الروم:

 
ما يقوم به الفقهاء، من مواكبة عصر التطور والنهضة وفق القواعد  ومن تلك المتطلبات؛

يجاد للبدائل في المعاملات المالية، وليس ذلك  الشرعية، من تصنيف للكتب، وتحبير للقواعد، وا 
نما بعد تأملٍ واستقراء  بالعمل فيها.سمح الإسلام  ، وفي مساحات رحبةللشريعة بدعاً في الدين، وا 

 
ما يعرف حاليا بنظرية إيجاد النظريات الفقهية، ومنها ومن صور المواكبة للعصر، 

كانت مبثوثة في كتب الفقه، بأسماء مختلفة، وظروف أخرى، وهذه فهي الظروف الطارئة، 
 لتطبيقه على الواقع.الظروف موجودة وملامسة لواقعنا، والفقه إنما جاء 

الجانب الآخر عقد الاستصناع، فإنه ما من بلد ولا منطقة إلا وهو يعمل به وكذلك في 
لى الطائرات، فلذلك كان هذا  إلا نادرا، والعمل به عند المسلمين اليوم من الحذاء وحتى الأثواب وا 

 :البحث هو
 عقد الاستصناع (. علىالظروف الطارئة نظرية ) أثر 
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 أهمية البحث:
 التالي:بحث من خلال تظهر أهمية ال

، فمجال تطبيق البحث في معاملة فقهية وهو تخدم المشتغلين بالفقه، لاسيما فقه المعاملات -
 الاستصناع.

 إضافة إلى حقل النظريات، من خلال التطرق إلى تطبيقات لنظرية الظروف الطارئة. -
المصرفية الإسلامية،  تهم العالمين في الاقتصاد والصيرفة الإسلامية، إذ فيه تطبيق لأحد أدوات -

 وهو عقد الاستصناع.
 

 مشكلة البحث:
تعتبر نظرية الظروف الطارئة، من النظريات الهامة، لا سيما في مجال تطبيقها في 
المعاملات، فتتمحور إشكالية البحث في السؤال الرئيسي وهو ما أثر نظرية الظروف الطارئة على 

 عقد الاستصناع، ويتفرع عنه عدة أسئلة:
 

 نظرية الظروف الطارئة؟ ما -
 ما عقد الاستصناع؟ -
 على عقد الاستصناع؟ أثر ظروف الطارئةلل هل -

 أهداف البحث:
 نظرية الظروف الطارئة.توضيح ل -
 عقد الاستصناع وبيان حكمه.ب التعريف -
 بيان أثر نظرية الظروف الطارئة على تطبيقات عقد الاستصناع. -

 الدراسات السابقة:
ية؛ حول نظرية الظروف الطارئة وتطبيقها على عقد الاستصناع، وكافة لم أجد دراسة أكاديم

الدراسات التي وقفت عليها، إما تكون في عقد الاستصناع وتطبيقاته، أو في نظرية الظروف 
في صلب النظرية وتكييفها، أو في بعض تطبيقاتها، وأذكر بعض الدراسات القريبة الطارئة، سواء 

 في ذلك:
قد الاستصناع بين الاتباع والاستقلال وبين اللزوم والجواز ( للدكتور علي محي بحث بعنوان: ) ع -

، م1993ه، 1414سلامية، جامعة قطر، كلية الشريعة والقانون والدراسات الإ الدين القرة داغي،
 فهو يختلف عن بحثي: في أنه لا يتطرق لنظرية الظروف الطارئة.
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الإسلامي دراسة مقارنة ( للدكتور كاسب بن عبدالكريم  بحث بعنوان: ) عقد الاستصناع في الفقه -
ه، فهو يختلف عن بحثي: في أنه 1404المملكة العربية السعودية، البدران، جامعة الملك فيصل، 

 متخصص في التأصيل لعقد الاستصناع، دون ذكر نظرية الظروف الطارئة.
المعاصرة ( للباحث حمد يوسف بحث بعنوان: ) أثر نظرية الظروف الطارئة على عقود التضمين  -

، فقد تطرق الباحث إلى أثر 2018المزروعي، مجلة كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، مارس/ 
النظرية ولكن على عقود التضمين، بخلاف بحثي: فإنه مخصص في أثر الظروف الطارئة على 

 عقد الاستصناع على وجه الخصوص.
 منهج البحث:

 قوف على تصور الظروف الطارئة، ووصف تطبيقاتها وأثرها.المنهج الوصفي: وذلك بالو  -
المنهج التحليلي: من خلال تحليل شروط وأركان نظرية الظروف الطارئة لتطبيقها على عقد  -

 الاستصناع.
 خطة البحث:

 وفي أهم النتائج؛ على النحو التالي:وخاتمة  ،البحث إلى مقدمة وثلاثة مباحث ينقسم
 .الدراسةف بمصطلحات التعري البحث الأول:

 المطلب الأول: التعريف بنظرية الظروف الطارئة.
 المطلب الثاني: التعريف بعقد الاستصناع.

 .مشروعية نظرية الظروف الطارئة وعقد الاستصناع المبحث الثاني:
 مشروعية نظرية الظروف الطارئة.المطلب الأول: 
 مشروعية عقد الاستصناع.المطلب الثاني: 

 تطبيقات عقد الاستصناع في نظرية الظروف الطارئة. الث:المبحث الث
 شروط نظرية الظروف الطارئة.المطلب الأول: 

 المطلب الثاني: تطبيقات عقد الاستصناع في الظروف الطارئة.
 الخاتمة، والنتائج.

 .الدراسةالمبحث الأول: التعريف بمصطلحات 
لحات الواردة في عنوان الدراسة، فأبين كل أتناول في هذا المبحث؛ المفاهيم والمصط 

مصطلح من ناحية اللغة، ومن ثم في الاصطلاح، وعلى هذا قمت بتقسيمه إلى مطلبين؛ الأول في 
 التعريف بنظرية الظروف الطارئة، ومن ثم التعريف بعقد الاستصناع في المطلب الثاني.
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 التعريف بنظرية الظروف الطارئة. المطلب الأول:

 :لها عدة تعريفات منهاكمفهوم مجرد،  ةالنظري
حيث أن هذا و ، (1) لبعض الموضوعات العلمية ،تصور منهجي متسق ومنظم بأنه ذات 

نما طُرح من الفقهاء المعاصرين تجديداً للفقه  المفهوم لم يكن متداولا في التراث الإسلامي، وا 
ن النظرية كتعريف ليس له حد التطور لاسيما في جانب المعاملات، فإالإسلامي ولمواكبة زخم 

 متعارف عليه، في الكتب الفقهية.
 ،مجموعة القواعد والأحكام التي تعالج الآثار الضارة"  :هيف نظرية الظروف الطارئةوأما 

 .(2)" الناتجة عن تغير الظروف التي تم بناء العقد في ظلها ،اللاحقة بأحد العاقدين
، حيث أن الفقهاء لم فيها المصطلح وهذا العنوان ذكراً  للكتب الفقهية لا يجد لهذا والمستقرئ

نما كانوا  يعنوا ببحث النظريات كما هي اليوم بصورتها المركبة من مجموعة مسائل وقواعد، وا 
 ،والإجارة ،المعاملات يتطرقون إلى البيع وأحكامهفضمن كتاب ، (3)يبحثون كل مسألة على حدة 

ر تلك المسائل بحسب الكتاب، وقد يتطرقون لبعض الأحكام ، وغيوالمزارعة ،والمساقاة ،والسلم
 الفقهية المصاحبة لتلك المسائل بسبب الظروف والملابسات، ولا يبحثونها كنظرية بالمفهوم الحالي.

 فمضمون النظرية بصورة عامة كما يلخصها الدرني: 
أي أنه في المرحلة  ،وقبل تنفيذه، وكان بعد إبرام العقد، أن يقع حادث عاماً كان أو خاصاً 

وفي ، ولم يكن متوقعاً ، الوسطى بين التوقيع والتنفيذ، وهذا الظرف وقع عليها أو على أحدهما
وهذا الضرر ليس بمستحق بالعقد  مما يجعل التنفيذ يضر ضرراً فاحشاً،، الغالب لا يمكن دفعه

أي أن سبب ،(4) .لأن الضرر بسبب الظرف الطارئ، لا الالتزام بذات العقد، وليس من صلبه
فهذه غير مؤثرة ولا  ،بذات العقد، لأن ذات الشيء قد تكون فيه مشقة أحيانا اً الضرر ليس متعلق

عنها كالمشقة الملازمة  من أنها مشقة لا تنفقك :مسقطة لشيء ولا مخففة، فهذه كما يذكرها الفقهاء
 و مؤثر.، لذلك همن خارج العقدهو الذي الضرر  المقصود هنا، بل (5)للعبادة

                                  
 .477/ 2م، 1982ليبا، جميل، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بيروت، صانظر: ( 1)
، تغير قيمة النقود وتأثر ذلك بنظرية الظروف الطارئة، كلية الشريعة، الجامعة الأردنية، نصور، محمد خالد( م2)

 .159ص
، شليبك، أحمد 139نظر: الدريني، فتحي، النظريات الفقهية، طبعة جامعة دمشق، الطبعة الرابعة، ص( ا3)

 .170ه، ص1428الإسلامية،  نظرية الظروف الطارئة: أركانها وشروطها، المجلة الأردنية للدراساتالصويعي، 
 .147النظريات الفقهية، صانظر: ( 4)
 .9/ 2ه، 1414نظر: عبدالسلام، عز الدين عبد العزيز، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، دار الكتب العلمية، ( ا5)
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 ما تقدم هو المفهوم الكلي لنظرية الظروف الطارئة.
 تعريف عقد الاستصناع. المطلب الثاني:

  غة:لمن ناحية ا
كما يذكر ابن منظور في لسان فإن الاستصناع على وزن استفعال، وأصل المادة من صنع، 

]سورة  { جحيم يخ يح يج جح هم} تعالى وهو كقوله ،العرب، ومن ذلك قولهم صنعه: أي عمله
 [88النمل:
  (1). 

  :صطاحوأما من ناحية الا
من المعلوم أن لكل علم اصطلاح يختص به يذكره علماؤه، يزيد عمّا في اللغة أو ينقص 

 عنه، أو يطابقه، بحسب ما يسدّ حاجة ذلك العلم، فالاستصناع له عدة تعريفات؛ بعدة اعتبارات.
قال بعض و ، (2)" ع في الذمة شرط فيه العملهو عقد على مبي" ومن تلك التعريفات بأنه: 

 .(3) لأمر مطلوب صنعه عقد على بيع عين موصوفة في الذمة مطلوب  المعاصرين بأنه
وتعريف الاستصناع بهذا الاسم، له تداول وانتشار في كتب الحنفية، بخلاف كتب 

 المالكية، والشافعية، والحنابلة، 
كقعد مستقل حتى يعرفوه، بل الأكثر يدرجه ضمن وسبب ذلك، أنهم لم يجعلوا الاستصناع 

 .(4)عقد السلم، أي أنه السلم في الصناعات، والحنابلة يذكرونه في البيع بالصفة
، حيث يذهب أحدهم إلى الصانع ويطلب منه أن الآن المنتشر بين الناسالمعاملة والبيع هو ف

يتفق معه على صفات محددة، ومن ثم ونحو ذلك، و  وأو الأثاث يصنع له شيئاً كالأواني والأحذية
 يعطيه الثمن بناء على ذلك.

 لمبحث الثاني: مشروعية نظرية الظروف الطارئة وعقد الاستصناع.ا   
ذكرت في هذا المبحث الأدلة لاعتبار نظرية الظروف الطارئة نظرية مشروعة، مبيناً  

ناع، فأذكر أدلته التي قام عليه أدلتها التي تقوم عليها، ومن ثم أتطرق لمشروعية عقد الاستص
العقد، وذلك في مطلبين؛ الأول في مشروعية نظرية الظروف الطارئة، والثاني في مشروعية عقد 

 الاستصناع.

                                  
 .209/ 8ه، 1414بن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة، ( انظر: ا1)
 .2/ 5ه، 1406لكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانيةـ ( ا2)
 .72/ 2ه، 1416يبهب، بكر بن عبد الله، فقه النوازل، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، غانظر: ( 3)
 .5م، ص2014جامعة القاهرة، كلية دار العلوم، انظر: هوساوي، سلمى محمد، عقد الاستصناع دراسة فقهية، ( 4)
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 مشروعية نظرية الظروف الطارئة. المطلب الأول:
قبل بيان الحكم الشرعي الخاص لنظرية الظروف الطارئة، فإن معرفة أصل الشيء وقوامه، 

 ما يبنى عليه. يؤصل
لها امتداد في كتب الفقه، فإن  –بمفهومها المعاصر  –ومن ذلك أن نظرية الظروف الطارئة 

ذلك بتطبيق يتضح نظرية الظروف الطارئة، و ة الإسلامية سبقت غيرها في الأخذ بأصل الشريع
ن لم ترد بهذا الاسمفي الفقه، وبتفصيل بعض مسائلها في الكتب بعض أحكامها هذه فمن  ،(1)، وا 

 : (2)قواعدها المسائل التي وردت في الفقه وتستمد النظرية 
  .(3)جارة بالعذر في المذهب الحنفيالإأحكام فسخ عقد  -
 .(5)في الزروع والثمار المستمدة من المالكية والحنابلة( 4)وضع الجوائح  -
يه ابن عابدين ) العقد في حالة تقلب أسعار النقود، وهو ما يسمتوزيع عبء الخسارة بين طرفي  -

 .(6)الصلح على الأوسط ( 
  .(7)أحكام خيار العيب في المعقود عليه -

 
 مت عليها نظرية الظروف الطارئة:افمن الأدلة العامة التي ق

وذلك يفيد  ،فإن العدل محلى بالألف واللام، [90]سورة النحل: {بى بن جح جح بر} :قوله تعالى -
  (8).فيه إلا اندرج من عدلفلا يبقى  لسلام، وعليهالاستغراق والشمول، كما يذكر العز بن عبدا

                                  
 .170، نظرية الظروف الطارئة، شليبك، ص139نظر: النظريات الفقهية، ص( ا1)
ه، 1416، أبو زيد، بكر بن عبدالله، فقه النوازل، مؤسسة الرسالة، الطبعة الاولى، 144نظر: النظريات الفقهية، ( ا2)

 .188ص
ه، 1406أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية،  نظر: الكاساني، علاء الدين( ا3)
  .192، المرغيناني، علي بن أبي بكر، بداية المبتدي، باب فسخ الإجارة،  مكتبة القاهرة، ص198/ 4
 .96/ 1كويتية، لجائحة : هي الآفة التي تصيب الثمر أو النبات، ولا دخل لآدمي فيها. الموسوعة الفقهية ال( ا4)
، القرافي، شهاب 202/ 3ه، 1425نظر: ابن رشد، محمد بن أحمد، بداية المجتهد، دار الحديث القاهرة، ( ا5)

، الزركشي، محمد بن عبد اللله، شرح 5/212م، 1994الدين، الذخيرة، دار الغرب، بيروت، الطبعة الأولى، 
ور بن يونس، شرح منتهى الإيرادات، عالم الكتب، ، البهوتي، منص4/519ه، 1413الزركشي، دار العبيكان، 

 .86/ 2ه، 1414
 .66/ 2نظر: رسائل ابن عابدين، ( ا6)
 .309/ 2، منتهى الإرادات، 22/ 5، الحاوي الكبير، 103/ 3، حاشية الدسوقي، 38/ 6( انظر: البحر الرائق، 7)
 .189/ 2ه، 1414مكتبة الكليات الأزهرية،  لعز بن عدالسلام، أبو محمد عبدالعزيز، قواعد الأحكام،اانظر: ( 8)



Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), 9(3), pp.1144-1165 

1151 

بالإحسان، إذا  في الآية جاء الأمرو ، اد عدل، والله أمر بهو ووجوب الوفاء بالعق وذلك لأن
 .(1)إلتزام العقد ضرر زائد في ظرف طارئ لزم عن 

مور إلا الأ إذا ذكر ن فضل وتكرم، فلا يخطر على الذهنأن الإحساعند الكثير ومن المعلوم 
ليس الإحسان فيه على ذات الآية: "  فقط دون الواجبة، وفي ذلك يقول الشاطبي تعليقاً  المندوبة

مأموراً به أمراً جازماً في كل شيء، ولا غير جازم في كل شيء، بل ينقسم بحسب المناطات، ألا 
حسانها بتمام آدابها من  باب المندوب .. ترى أن إحسان العبادات بتمام أركانها من باب الواجب، وا 

 .(2) "وقد يكون في الذبح من باب الواجب إذا كان هذا الإحسان راجعا إلى تتميم الأركان والشروط
، (3)أي أن الله لا يبيح أكل المال بالباطل[ 188]سورة البقرة: { ني نى جح جح جح} :قوله تعالى -

وبكل حق  الخ،النهب ..صوره كالسرقة والغصب والإتلاف و  ي الآية تحريم لأكل مال الغير بكلوف
ولا تقتصر على صور الاعتداء المعروفة، بل تشمل كل ما يندرج في الباطل في غير شرعي، 

ن كان في الظاهر هو عقد،  أُكره دقيق وهو أن من  إلى معنى الشوكاني ويشيرمسماه الشرعي وا 
 .(4)بالباطل ذاك المالفقد أُكل  رضابدون  شيء من مالهعلى بيع 

يراعى ، ينبغي أن من زرع وثمر تم بيعهالجائحة  أصابتهأن ما  من الآيةل وجه الاستدلا
الأمور إلى موازينها  ترجعحتى ، ما أصابته وبقدر المتلف، بقدر من الثمنيحط ذلك الظرف، ف

لا هو التي بنيت بالعدل،  .( 5)ضرب من أكل أموال الناس بالباطل وا 
ثمرا، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه لو بعت من أخيك  قوله صلى الله عليه وسلم ) -

وأنه وقع  لا نهي فيه،بيعاً  فيمن باع والحديث ظاهر ،(6)، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ ( شيئاً 

                                  
 .165لنظريات الفقهية، اانظر: ( 1)
 .396/ 3ه، 1417لشاطبي، إبراهيم بن موسى، الموافقات، دار ابن عفان، الطبعة الأولى، ( ا2)
/ 1، ه1418لبيضاوي، عبد الله بن عمر، تفسير البيضاوي، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى، ( انظر: ا3)

128 
لشوكاني، محمد بن علي، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، دار ابن حزم، الطبعة الأولى، اانظر: ( 4)

 .516ص
 .157لنظريات الفقهية، ص( انظر: ا5)
 (. 1554حيح مسلم ) ( ص6)
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، وفي المسألة تفصيل بين (1)، وأما قبل بدو صلاحه فذاك منهي عنهالبيع بعد بدو الصلاح
 .(2)المذاهب

ذا أحدهما يستوضع سمع رسول الله صلى الله عليه وس - لم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، وا 
الآخر، ويسترفقه في شيء، وهو يقول: والله لا أفعل، فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه 

، فقال: أنا يا رسول على الله، لا يفعل المعروف؟ صلى الله عليه وسلم ) أين المتألي وسلم، فقال
المراد بالوضع الحط بأن  رواية ابن حبان ابن حجر في الفتح ويذكر ،(3) الله، وله أي ذلك أحب (

الرفق يستفاد من الحديث هو ما العلماء أن كر ذوي "،(4)مع ترك الزيادة عن ذلكمن رأس المال 
تؤسس بمجموعها لمعنى وجوب هذه الأحاديث ، (5) والإحسان إليه بالوضع عنهالمتضرر بالغريم 

 ( 6) الحط من الثمن.
 القواعد الفقهية التي تعتمد عليها النظرية:ا عن وأم

الضرورات وأن لا ضرر ولا ضرار، و  منها: الضرر يزال،وهي قواعد عدة؛ قواعد نفي الضرر: " -
 الأشد، وغيرهالدفع الضرر  الأخفيحتمل الضرر الضرر الأشد يزال بالأخف، و تبيح المحظورات، 

(7). 
 لح:قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصا -

كذا الأمر في ، و مصالح وتكميل ما نقص منهالتحقيق الله بعث الرسل  أن ابن تيمية يذكر
ها يقتضي أصل المصلحة التيأصلان،  هذه المسألةتعارض في فإذا ، (8)بحسب الإمكان المفاسد

 فلا بد من دفع المفسدة الراجحة غيرالظرف الطارئ، هذا عن  ةالناتج وجوب إيفاء العقد، والمفسدة
 .(9)المستحقة، وهذا يظهر من أن الشريعة ترعى المنهيات أكثر من جانب المأمرورات

                                  
 .67/ 2لصنعاني، محمد بن إسماعيل، سبل السلام، دار الحديث، ( انظر: ا1)
الإشارة أنه ورد النهي عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح كما في الحديث )نهى عن بيع الثمار قبل بدو لا بد من ( و 2)

اختلفوا في بيع الثمر قبل بدو صلاحه ببضع الشروط والقيود،  لكنهموالفقهاء على ذلك بشكل عام،  صلاحها (
 .67/ 5، الإنصاف، 194/ 5، الحاوي، 290/ 5، منح الجليل، 173/ 5وللاستزادة: بدائع الصنائع، 

 (. 1557( مسلم ) 2705تفق عليه. البخاري ) ( م3)
 .308/ 5ه، 1379لعسقلاني، أحمد بن علي ابن حجر، فتح الباري، دار المعرفة، بيروت، اانظر: ( 4)
 .286/ 13نظر: لعيني، محمود بن أحمد، عمدة القاري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ( ا5)
 .171ريات الفقهية، صلنظاانظر: ( 6)
 .189/ 1قه النوازل، بكر أبو زيد، ( انظر: ف7)
 .14/ 3تاوى ابن تيمية، فانظر: ( 8)
 .168لنظريات الفقهية، ص( انظر: ا9)
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 :( 1)قاعدة الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة -
ذا فقدت هذه  والحاجة هي المفتقر إليها، وذلك من حيث التوسعة ورفع الحرج على الناس، وا 

، عامة كانت أو خاصة ن الحاجةبأمز العيون غ صاحب ، وذكرها(2) الحاجة أصابهم ضيق وحرج
يحتاجون  بعمومهمومعنى كون الحاجة عامة أن الناس ،(3) فإن ذلك يجعلها تنزل منزلة الضرورة

أو طائفة  ،فلا يحتاج إليها إلا بضع أفرادالحاجة خاصة  لشؤونهم العامة، وأما إن كانتإليها فيما 
ذا نزلت منزلة الضرورة، فإنه يترتب على ذلك  معينة،  .(4) تأثير في بعض الأحكام.وا 

فهذه هي أبرز الأدلة والقواعد التي تقوم عليها نظرية الظروف الطارئة، وتستمد منها 
 مشروعيتها في الفقه الإسلامي.

 ،المتعاقد المنكوبذاك إسعاف فكرتها تقوم على بأن ويمن تلخيص النظرية بكلمات يسيرة؛ 
  (5) هو ترسيخ للعدل. والسبب في ذلك الذي أصابه الظرف الطارئ،

 .مشروعية عقد الاستصناعالمطلب الثاني: 
عقود التي لم ينص ي هو من العقود غير المسماة، وعقود غير مسماة هعقد الاستصناع 

نشائهم، عليها الشارع نما جاءت وتطورت بسبب حاجة الناس وا  ن، والإجارة المنتهية ، كعقود التأميوا 
 .(6)الاستصنعقد بالتمليك، ومن ذلك أيضا 

 وهوالمزارعة ..الخ،  فهو ليس من العقود المسماة الواردة في نصوص الشرع كالبيع والسلم و
الله عليه وسلم اختلفوا فيه لأنه يشبه بيع المعدوم، لقول صلى ، ود التي اختلف الفقهاء فيهامن العق

بأنه لا  لخلاففيذكر صاحب الإنصاف في معرفة الراجح من ا ،(7) لا تبع ما ليس عندك ()

                                  
في  ، المنثور82/ 2نص على القاعدة الجويني والزركشي، وذكرها العديد من العلماء بصيغ مختلفة، البرهان، ( 1)

 .24/ 2القواعد، 
 .21/ 2لموافقات، ظر: ا( ان2)
، مع العلم 293/ 1ه، 1405لحموي، أحمد بن محمد، غمز العيون، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، اانظر: ( 3)

أنه اختلف بين المعاصرين في نظرية الظروف الطارئة هل هي خاصة أم عامة، انظر النظريات الفقهية للدريني، 
 النظرية الفقهية لأحمد شليبك.

 .256/ 16لموسوعة الفقهية الكويتية، انظر: ا( 4)
 .3231/ 4لزحيلي، وهبة مصطفى، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، الطبعة الرابعة، ( انظر: ا5)
/ 1ه، 1432لدبيان، ديبان بن محمد، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، مكتبة فهد الوطنية، الرياض، ( انظر: ا6)

99. 
 ( باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، صححه الألباني في صحيح الترمذي. 1232، ) واه الترمذي( ر 7)
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وذهب البعض ، (1)يصلح الاستصناع على غير وجه السلم، لأنه من باب من باع ما ليس عنده
كابن تيمية وابن القيم أن العلة في التحريم ليس لكونه معدوماً بل للغرر الذي فيه، فيجوز المعدوم 

 .(2)الوجود في المستقبل  متحققكان إذا 
 مالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم صحة الاستصناعالجمهور من ال فبناء على ذلك ذهب

تعجيل ب أنه لا يجوز إلا  كما ينص على ذلك المالكية  ،إلا إذا كان بشروط السلمبهذه الصورة،  (3)
وبهذه الشروط يفرقون بين السلم ، (4) وكذا المعمول منهوعدم تعيين العامل  وتحديد أجلرأس المال 

 والاستصناع.
نما ولذلك فإن ا لجمهور لا يبحثون هذه المسألة ولا يفردونها في البحث في بابٍ مستقل، وا 

 .غير ذلكو  ،(7)أو الإجارة ، (6) السلم،أو (5)شروط البيع أخرى ك مسائلتكون مندرجة ضمن 
كعقد مستقل  إلى جواز الاستصناع ، وغيرهم من العلماء،ذهب عامة الحنفية وفي المقابل
 بعدة أدلة أجملها بالتالي:له استدلوا و  (،8)مغاير عن السلم 

كما هو معلوم بأنه ما تم العدول عنه عما يشابهها من المسائل، لدليل خاص أقوى  (9)الاستحسان -
 .(10) من الأول

                                  
 .300/ 4لإنصاف، اانظر: ( 1)
 7/ 2علام الموقعين، إ، 542/ 20انظر: فتاوى ابن تيمية، ( 2)
،  174/ 5، روضة الطالبين، 163/ 4، الوسيط، 540/ 4، مواهب الجليل، 217/ 3نظر: الشرح الكبير، ( ا3)

 .66/ 2، الإقناع، 300/ 4الإنصاف، 
 .217/ 3اشية الدسوقي، حانظر: ( 4)
 .105/ 11نظر: الإنصاف، ( ا5)
 .515/ 6نظر: التاج والإكليل، ( ا6)
 .88/ 1نظر: إرشاد السالك، ( ا7)
 .2712/ 5، التجريد، 186/ 6، البحر الرائق، 2/ 5بدائع الصنائع، انظر: ( 8)
إن كان الاستحسان هو الحكم بما يهجس في النفس "سان، فقال السمعاني الشافعي :ختلف في معنى الاستح( ا9)

ن كان هو الحكم بأقوى الدليلين من كتاب أو سنة أو إجماع أقوى من  ويستحسن في الطبع فلا شك أنه باطل .. وا 
أن من قال بالاستحسان  ، وقال أبو زيد الدبوسي: "ظن بعض الفقهاء270/ 2قياس فلا معنى لتسميتهم" قواطع الأدلة، 

فقد ترك القياس، والحجة الشرعية باستحسانه تركها من غير حجة شرعية فطعن بهذا على علمائنا" تقويم الأدلة، 
 .404ص
/ 3ه، 1420نملة، عبد الكريم بن علي، المهذب في علم أصول الفقه، مكتبة الرشد، الطبعة الأولى، ( انظر: ال10)

993. 
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، لا يجوز وقياساً عقد على مبيع في الذمة إنما هو الاستصناع  السمرقندي يذكر بأنووجه ذلك أن 
،ما أجيز استحساناً  الاستحسان: هو الإجماع العملي بين الناس على التعامل بهذا  ووجه، (1)وا 

صح فلا ت، مما يفعله الناس في القديم والحديث ،العقد، سواء في الخياطة أم المقاولة أم غيرها
 بتعامل بت ويذكر الزيلعي بأن الاستصناع ثا ،(2)المكابرة وترك هذه العادة المشاهدة من غير نكير

فخلاصة قولهم:  (3) وأن ذلك من أقوى الأدلة على ذلكوسلم إلى يومنا هذا صلى الله عليه  النبي
 أنه بمقتضى القياس لا يجوز لأنه بيع معدوم، واستثني من هذا النهي أي بيع المعدوم، استحساناً.

 كما يذكرم تدعو إلى جوازه، هأن حاجة الناس إلى الاستصناع في شؤون حياتوذلك  الحاجة: -
إلى شيء ما كالخف ونحوه على أن يكون ذلك من جنس ونوع سان قد يحتاج الإن بأن الكاساني

وبهذه المواصفات والصفات قد لا توجد ولا تتوفر، إلا إن استصنع ، وصفة مخصوصة، مخصوص
 .(4) ذلك، فهنا تظهر الحاجة.

اتما ومن الأدلة التفصيلية التي يستدلون بها ما روي: ) أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطنع خ -
بأن هذا ، (5)من ذهب، وجعل فصه في بطن كفه إذا لبسه، فاصطنع الناس خواتيم من ذهب ( 

بأنه يحتمل بأنه قد دُفع فيه  في هذا الدليل الجمهور واختلف استدلال ،(6)كل قياس نصٌ يترك له
  .(7)الثمن معجلًا فيكون سلماً لا استصناعاً 

وينبغي ذكر نقطة أخرى تتفرع  م تفصيل وزيادة،كتبهفي ما استدل به الحنفية و  هذا مجمل
اللزوم في ة الاستصناع ولها صلة بنظرية الظروف الطارئة، ألا وهي أنه وقع خلاف يعن مشروع

؛ فمن المعلوم بأن العقود من تنقسم إلى (8) عقد الاستصناع، هل هو عقد لازم أم غير لازم في
والبيع، ونحو ذلك، وعقد لازم لطرف دون آخر، ثلاثة أقسام، عقد لازم للطرفين، كقعد الزواج 

 . (9)كالرهن والكفالة، ونحو ذلك، وعقد غير لازم، كالإعارة والمضاربة

                                  
/ 2ه، 1414محمد بن أحمد، تحفة الفقهاء، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، لسمرقندي، اانظر: ( 1)

363. 
 .3/ 5بدائع الصنائع، ، 2712/ 5نظر: التجريد للقدوري، ( ا2)
 .123/ 4ه، 1313لزيلعي، عثمان بن علي، تبيين الحقائق، المطبعة الكبرى الأميرية، الطبعة الأولى، اانظر: ( 3)
 .3/ 5دائع الصنائع، بانظر: ( 4)
 (. 6651حيح البخاري ) ( ص5)
 .139/ 12لمبسوط، اانظر: ( 6)
 .296/ 8نظر: فقه المعاملات المالية، ( ا7)
 ه.1414، 11نظر: عقد الاستصناع بين الاتباع والاستقلال، علي القرة داغي، جامعة قطر، العدد ( ا8)
 .448/ 1هـ، 1418م، دار القلم، دمشق، ( انظر: الزرقا، مصطفى أحمد، المدخل الفقهي العا9)
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لا بأنه عقد غير لازم لكلا الطرفين ب الكاساني فيذكروأما عن اللزوم في عقد الاستصناع، 
المصنوع فقد وقع الخلاف وأما بعد العمل ورؤية  هذا في فيما كان قبل العمل والرؤية، ،(1)خلاف

ذهب أبو يوسف أنه عقد لازم بينما ، (2)، فذهب كثير من الحنفية أنه عقد غير لازم عند الحنفية
، وكذلك الموسوعة (4)هذا ما اختارته مجلة الأحكام العدلية وعلى هذا كثير من المعاصرين،  و ،(3)

المنبثق عن منظمة التعاون  لاميوعلى هذا قرار المجمع الفقهي الإس، (5)ة يالفقهية الكويت
القول بجواز و ، (7)وكذلك هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية  ،(6)الإسلامي بجدة

هذا ، (11)، القرة داغي(10) النشمي، (9)، والزرقا (8)كابن عثيمين الكثير من المعاصرين الاستصناع
  على سبيل الذكر لا الحصر وغيرهم الكثير.

مشروعية نظرية الظروف الطارئة، ببيان أدلتها وأسسها التي  تبينعلى هذا بعد أن و  
قامت عليها، ومشروعية عقد الاستصناع، وأنه عقد لازم على القول الراجح، فإنه الآن يمكن ذكر 

 تطبيقات نظرية الظروف الطارئة لعقد الاستصناع.
 ظروف الطارئة.المبحث الثالث: تطبيقات عقد الاستصناع في نظرية ال

أتنال في هذا المبحث، الشروط والضوابط الواجب توافرها في نظرية الظروف الطارئة،  
شارحاً لها، ومبيناً مدى انطباق الشرط في النظرية، ومن ثم أتطرق إلى تطبيقات نظرية الظروف 

لطارئة، الطارئة على عقد الاستصناع؛ وجعلت ذلك في مبحثين؛ الأول في شروط نظرية الظروف ا
 ومن ثم تطبيقاتها في عقد الاستصناع في المطلب الثاني.

 

                                  
 .3/ 5دائع الصنائع، بانظر: ( 1)
 .329/ 3، الموسوعة الفقهية الكويتية، 223/ 5، 5، الدر المختار، 337/ 6تح القدير، فانظر: ( 2)
/ 7ه، 1424انظر: البخاري، برهان الدين محمود بن أحمد، المحيط البرهاني، دار الكتب العلمية، بيروت، ( 3)

136. 
 .76(، ص 392جلة الأحكام العدلية في المادة ) مانظر: ( 4)
 .329/ 3نظر: الموسوعة الفقهية الكويتية، ( ا5)
 م1992(، المنعقد بجدة سنة  7/  3)  65رارات مجمع الفقه الإسلامي، رقم القرار: قانظر: ( 6)
 .298لمعايير الشرعية، دار الميمان للنشر والتوزيع، صاانظر: ( 7)
 .364/ 10(، الشرح الممتع،  131قاء الباب المفتوح ) ( انظر: ل8)
 .156ه، ص1433أحمد، عقد البيع، دار القلم، الطبعة الثانية،  الزرقا، مصطفىانظر: ( 9)
 .26تاوى بيت التمويل، صفانظر: ( 10)
 .393قد الاستصناع بين الاتباع والاستقلال، صعانظر: ( 11)



Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), 9(3), pp.1144-1165 

1157 

 شروط نظرية الظروف الطارئة. المطلب الأول:
لقد وُضعت لنظرية الظروف الطارئة شروط ليتم تطبيقها ومعرفة ظروفها المحيطة بها 

ه وجود ولا وتميزها عن غيرها، ومعلوم أن الشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجود
وسأعرض بإيجاز ما صاغه الفقهاء تخلف الشرط يؤدي لتخلف المشروط،  فإن، لذاته عدم

 :( 1)المعاصرون في شروط نظرية الظروف الطارئة
 تزام.ال هفيعقد  أن يكون في -1

 ، ويخرج أيضاً ويخرج بذلك الوعود فإنها ليست عقود، فالإلزام من صفة العقود لا الوعود
لخسارة تبعاً لحدث غير مؤكد، يكون فيها فرصة الربح أو اوهي العقود التي ية، العقود الاحتمال

 ( 2)مثل: بيع الأشياء المستقبلية كبيع الثمار قبل انعقادها، والزرع قبل نباته بثمن جزاف. 
 وجود عقد يتراخى تنفيذه عن وقت إبرامه. -2

مثل  وبذلك يخرج العقد الفوري، (3)العقد وتنفيذه إنشاء ما بينيكون هناك فترة  المقصود أن
، فذاك على ذلك يشترطاأن البيع، فإنه بعد العقد مباشرة يتسلم المبيع إن لم يتراخى العقد، أو عقد 

 تسلم الثمن وهذا تسلم السلعة، فلا مجال لتحقق النظرية هنا.
 أن يكون الحادث الطارئ بعد إبرام العقد حادثاً استثنائياً. -3

مثل ، (4)ولا يتكرر حدوثه فيندر أن يقع، غير مألوفأنه : " أي ائياً والمقصود بكونه استثن
أو انتشار وباء، الحروب، أو القرارات السياسية  الحوادث الطبيعية كالزلازل، أو الفيضانات،

 المفاجئة كقطع العلاقات، أو قيام تسعيرة، وغير ذلك.
د قد يكون طبيعياً في بلدٍ آخر وتختلف هذه الظروف من بلد لآخر، فما يُعد استثنائياً في بل

ويشترط في ذلك: ألا يكون هذا الظرف بسبب المتعاقدين أو بتقصيرٍ منهما أو أحدهما، أو أن ، (5)
 .(6)مله حينئذ، ولا يستفيد من النظريةيمكن دفعه ولم يدفعه فيتح

 
 

                                  
، نظرية الظروف، 161، أبحاث معاصرة، محمد خالد منصور، ص149لدريني، صظر: النظريات الفقهية ل( ان1)

 .171شليبك، ص
 .178نظر: نظرية الظروف، شليبك، ص( ا2)
 .161نصور، محمد خالد، أبحاث معاصرة، صمانظر: ( 3)
  .181ليبك، نظرية الظروف الطارئة، صشانظر: ( 4)
 .181لمرجع السابق، ص( انظر: ا5)
 .150ي، النظريات الفقهية، صنظر: الدرين( ا6)
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 .غير معتاد اأو فاحش ازائد اأن يُحدث هذا الظرف ضرر  -4
نفسه، بل بسبب  أو المتاعب التي ستكون لا نتيجة للالتزام أي أن يكون الضرر أو الخلل

السبب في ذلك فهذا الظرف الطارئ، وأن تتصف بكونها فاحشة أو زائدة، لا مجرد كونها ضررا، 
، (1) العقدأصل  يكن فيإلزام ضرر زائد لم  بهذا العقد مع الضرر، هو نوعٌ من الاستمرار أن

عنه في الغالب، ويستوي الضرر في كونه اقتصادياً، أو  فيكون هذا الضرر لا يمكن الانفكاك
 .(2)معنوياً، أو شرعاً، بحيث يمنع الشارع أداء ذلك العقد بوجد عذر شرعي

 مرهقاً لا مستحيلًا.عل هذا الظرف الطارئ تنفيذ الالتزام أن يج -5
القانون: ما يهدد الإرهاق المقصود الذي ينتجه الظرف الطارئ، كما تم تعريفه من قبل رجال 

والإرهاق يجعل هناك فرقاً وقد يكون الفرق كبيراً، بين العقد الفعلي وبين  (3)العاقد بخسارة فادحة
وبعد ذلك حدثت حربٌ أو نحو ذلك، فارتفع  وذلك كمن تعاقد على توريد سلعة، ،الالتزام الحالي

، وهنا يظهر (4)قبل الحرب عليهمما تم الاتفاق قد اشترى كميات  ولكنه، سعرها، ارتفاعاً فاحشاً 
الفرق بين الظرف الطارئ والقهوة القاهرة، إذ الأول، يجعل العقد مرهقاً، بينما الثاني يجعله مستحيلًا 

ذ يمكن في الظروف الطارئة إمضاء العقد إلى ، وهذا الفرق الجوهري، يظهر في الأثر، إلا مرهقاً 
 (5).وف الطارئةحد معقول، وهو ما سيتبين في جزاء نظرية الظر 

 تطبيقات عقد الاستصناع في الظروف الطارئة. المطلب الثاني:
تقدم بيان مفهوم عقد الاستصناع، ومشروعيته، وأهميته، لاسيما في الزمن المعاصر، ولعقد 
الاستصناع أكثر من تطبيق، وبأكثر من صورة، وبعضها يتم التعامل فيها من قبل المصارف 

والتي يمكن لنظرية  ،التطبيقات لعقد الاستصناع المعاصرةذا المطلب الإسلامية، فأبين في ه
 بق عليها، فهي كالتالي:لظروف الطارئة أن تجري عليها وتنطا

 الاستصناع العادي: -1
وسمي بالاستصناع العادي، لتعدد صور وهو عقد الاستصناع المعروف الذي سبق تعريفه، 

ن مطورة نوعاً ما، مقارنة بهذا النوع، وبعضها مركب من عدة صور، أو تكو  ،الاستصناع

                                  
 .147/ 9هـ، دمشق، 1402( انظر: ابن الهمام، كمال الدين محمد، فتح القدير، دار الفكر، 1)
 .150( انظر: النظريات الفقهية، ص2)
 .465( انظر: العمروسي، أنور، شرح القانون المدني، دار العدالة، القاهرة، الطبعة الأولى، ص3)
 .187نظرية الظروف الطارئة، ص لبيك، أحمد،شانظر: ( 4)
 .188( انظر المرجع السابق، ص5)
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أنه إذا أبرم شخصٌ مع آخر وهو الصانع عقداً على إنشاء وتصنيع  فالاستصناع العادي؛ صورته
أثاث لشركة ما، وحدد له المواصفات التي ترفع الجهالة، ووقع معه العقد، وكان هذا المصنع في 

فق الشروط والمواصفات، ونظرا لظرف ثم أنهى المصنع المطلوب و ، دولة أخرى كالصين مثلاً 
المصنع بعد  احتراق فيأو  أو ظروف بيئية، طارئ كحرب أو سوء أحوال جوية كعواصف،

يقال نظرية الظروف الطارئة ، فتطبيق  فهنا يمكن وغيرها من الظروف، الانتهاء من السلعة،
أو أن لك تفاق عليه، من صنع ما تم الاحتى يتمكن الصانع  أنك بالخيار: إما الصبرللمستصنع 

، والتأكد من الشروط وتحققها، (1) الحق في إزالة ذلك الاتفاق، بناء على الإجراءات في النظرية
لى العقد هنا بهد الصورة، وخاصة إلى  ذا تم النظر إلى قواعد وشروط نظرية الظروف الطارئة، وا  وا 

رية الظروف الطارئة وفق ما الظرف الطارئ في ذلك، فإن للقاضي هنا الحق بالتدخل وتفعيل نظ
 يقتضيه العدل بالحالات التي يراها.

 الاستصناع الموازي: -2
ويكون العقد بديلًا وهو عقد يشتهر في العصر الحديث في المؤسسات المالية الإسلامية، 

وصورته أن يتم إبرام عقدين منصلين عن ، عن العقود الربوية أو غيرها من العقود المحرمة
مع الشركات الآخر العقد ، و وتكون المؤسسة فيه كالصانعمع العميل  العقد الأول بعضهما البعض؛

وغالباً ما يكون أحد ، والربح يظهر في الفرق بين العقدينتكون فيه المؤسسة مستصنعاً، و  المنتجة
، وهو ما يكون مع الثاني مؤجلاً العقد و العقدين حالًا معجلًا، كالعقد مع الشركات المنتجة، 

 .(2)العميل
 ،(3) مستصنعاً في ذات الوقت هو  فالبنك في عقد الاستصناع الموازي يكون صانعاً و

 واشترط في ذلك شروط منها: 
تبعات المالك ونفقات الصيانة، والتأمين قبل التسليم إلى أن تتحمل المؤسسة صفتها وهي الصانع  -1

 تلتزم بنفس مواصفات ما اشترته. وأنالمصنع، 
عقد الاستصناع، وعقد الاستصناع الموازي، فلا يتم التحلل من أحدهما قبل لا يجوز الربط بين   -2

  (4)تسليم الآخر. 

                                  
 لبدران، كاسب عبدالكريم، عقد الاستصناع في الفقه الإسلامي، جامعة الملك فيصل، المملكة العربيةاانظر: ( 1)

 .211ه، ص1404، السعودية
 .318لمعايير الشرعية، صاانظر: ( 2)
 .53ه، ص1419، 9اع، بحوث البنك الإسلامي للتنمية، البحث رقم نظر: دنيا، شوقي، الجعالة والاستصن( ا3)
 .306نظر: المعايير الشرعية: ص( ا4)
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، البنوك الإسلاميةوقد ورد ضمن توصيات وفتاوى مؤتمر المستجدات الفقهية في معاملات هذا  
الاستصناع كذا جواز استعمال السلم الموازي، و بهـ، 1414لأردنية سنة الذي انعقد بالجامعة ا

رلمحظو الأخذ بالاعتبار عدم الربط التعاقدي بين العقدين، وعدم اتخاذهما ذريعة الموازي، مع 
(1)

. 
 .(2)جواز ذلك في حال إذا طرأ ما يغير قيمة العقد ونحو ذلك ذكرت المعايير الشرعية وأيضا

 : (3) يالاستصناع العقار  -3
وسبب  خاصٌ في العقار،هو استصناع وهو من اسمه استصناع ولكن ليس لكافة السلع، بل 

فقد  تسميته بذلك، هو اشتهار العمل به في العقار، لا سيما في المصارف والمؤسسات الإسلامية،
نه السادس عند بيا مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في مؤتمرهذلك أقرّ 

ويكون الشراء قبل أن تملك المساكن عن طريق الاستصناع لتملك المساكن ب للطرق المشروعة
 ويكون هذا الوصف دقيقاً رافعاً للجهالة والنزاع، المتفق عليه بحسب الوصفويكون ذلك ، البناء

 .(5)حتى أن البعض إذا عرف الاستصناع أراد به الاستصناع العقاري ونحوه، (4)
لظروف الطارئة عليه، أنه إذا أبرم عقد بين مؤسسة عقارية على استصناع وأثر نظرية ا

منزل بمواصفات محددة ترفع الجهالة بينهما، وكان الثمن مؤجلًا بعد الانتهاء، أو مقسطاً، فانتهت 
ثم حدث ظرف  فالعقد لازم بينهما لا خيار في ذلك، ،بالمواصفات المقررة المؤسسة من المسكن

ه من السداد، كحجز على أمواله في البنك أو وباء أصاب البلد وأصابه، أو منع طارئ للعميل منع
فهنا يحق للقاضي بعد هذا المؤسسة من التسليم في الموعد كانهيار بسبب زلزال أو ما شابه ذلك، 

تحققه من تحقق الشروط وانتفاء الموانع وهي ألا يكون بسبب تقصير منهما وغير ذلك، يحق له 
 الظروف الطارئة.تفعيل نظرية 

وهي الاستصناع العادي، والاستصناع الموازي،  هذه أبرز التطبيقات لعقد الاستصناع،
سواء في عقد والجزاء في ذلك،  نظرية الظروف الطارئة  ويختلف حكم والاستصناع العقاري،

                                  
حوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، محمد الأشقر، عمر الأشقر، محمد شبير، دار النفائس، بانظر: ( 1)

 .248ه، ص1418
 .303لمعايير الشرعية، صاانظر: ( 2)
، عقد الاستصناع وتطبيقاته المعاصرة دراسة لحالة البنك الإسلامي للتنمية، جامعة الحاج لخير، أحمدبانظر: ( 3)

 .131ه، ص1429خضر، 
 (. 6/ 1)  50رارات وتوصيات المجمع الفقهي، قرار قانظر: ( 4)
 .31(، ص 124جلة الأحكام العدلية، المادة ) مانظر: ( 5)

http://www.alukah.net/sharia/0/1963/
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ي المناط التكها، إذ الظروف هنا هي بحسب الأحوال والظروف المحيطة بالاستصناع أو غيره، 
 يعلق عليها الحكم في هذه النظرية.

عمل مقارنة يسيرة بين شروط نظرية الظروف الطارئة، وعقد الاستصناع، والنظر في  ويمكن
فيمكن تلخيص  –بغض النظر عن نوع الاستصناع  –شروطها ومدى انطباق أحدهما على الآخر 

 -ذلك بالتالي:
 عقد الاستصناع شروط نظرية الظروف الطارئة

 ية العقدإلزام
العقد فيها ملزم بعد الانتهاء من السلعة على ما 
رجحه أبو يوسف وهو المعمول عند الكثير من 

 المعاصرين والمجامع الفقهية.
 تراخي التنفيذ هو من طبيعة عقد الاستصناع تنفيذه عن وقت إبرامه تراخي

الاستصناع، وتقدم ذكر جواز تعديل الثمن في  وجود ظرف استثنائي، يؤدي لضرر فاحش
 بسبب الظرف؛ كما ذكرت المعايير الشرعية.

 
كونها وذلك من أن لنظرية الظروف الطارئة أثر على عقود الاستصناع،  فيتبين من ذلك

 روف وحال تختلف بحسب تحقق الشروط.ملزمة، ووبطبيعتها المتراخية التنفيذ، ولكل عقد ظ
 

 والحمد لله رب العالمين ،،
 

 الخــاتمة
ختام هذا البحث، أحمد الله تعالى على توفيقه وتيسير، وما كان من صواب فمن الله  وفي

 وحده، وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان.
وأرجو أن تكون هذه الدراسة قد أظهرت أثر نظرية الظروف الطارئة، على عقد الاستصناع، 

العدل الشرعي والإحسان الإسلامي محاولة التقريب ببين صورتيهما، وتتبع شروطهما، حتى يتحقق 
 في ذلك.

 إليها في البحث: أعرض أهم النتائج المتوصل وفيما يلي
 حقيقتها مبثوثة في كتب الفقه المتقدمة بصور مختلفة وبأسماء  إن نظرية الظروف الطارئة في

 مغايرة، وكانت محصورة في مسائل محددة.
 روط السلم، بينما ذهب الحنفية إلى القول ذهب الجمهور أن عقد الاستصناع لا يصح إلا بش

 بجوازه.
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  اختلف الحنفية هل هو ملزم أم لا، وكثير من المعاصرين والمجامع الفقهية تختار رأي أبو يوسف
 بأنه عقد ملزم.

  يتفرع عن القول بجواز الاستصناع تطبيقات معاصرة: أهمها: الاستصناع الموازي، والاستصناع
 العقاري.

  الطارئة أثر في عقد الاستصناع، وذلك بعد المقارنة بين شروط النظرية وأركان لنظرية الظروف
 الاستصناع.
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